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مــن الحقــــــائق الــتــي صـــــارت بــــــديهــيـــــة في
الدولـة الحديثـة الدور الكبيـر الذي يتعين
ان تقــوم بـه في حيــاة الفــرد. لقــد انقـضــى
العهــد الــذي كــانت تـســود فيـه النـظــريــات
الفــرديــة، الــذي كـــانت فـيه مـهمــة الــدولــة
مـهمــة سلـبيــة وهـي مجــرد الحفــاظ علــى
امـن الــدولــة مـن الخــارج ضــد أي اعـتــداء
علــيهـــــا، وفي الــــــداخل ضـــــد أي اخـلال به،
وهـــي مــــــــا جــــــــرى الـفـقـه عـلــــــــى وصـفـهــــــــا
بـالحـارس. ومنـذ الثـورة الـصنـاعيـة وتعقـد
الحيـاة الاجـتمـاعيـة، وظهـور الحـاجـة الـى
حــمــــــايــــــة بعـــض الـــطــــــوائف مـــن تعـــــسف
طــــــوائف اخـــــرى، وقــيـــــام الـــضــــــرورة نحـــــو
تحـقـــيـق نــــــــوع مـــن الـــتــــــــوازن والـعــــــــدالــــــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة. وتـــضخـمـت الـكـثـيــــر مـن
المشـاكل والصعوبات فـصار من المحتم على
الـدولـة ان تبـاشـر نشـاطـاً ايجـابيـاً يـتغلغل
الى اعمـاق الفرد مـن المهد الـى اللحد، بل
وقـبل ان يخــرج الفــرد الـــى الحيــاة وهــو لا
يــزال جـنـيـنــاً لـيـنــال وتـنـــال امه الــرعــايــة
الــواجـبـــة- وبعـــد ان يفــارق الحـيــاة لـيـنــال
ورثـتـه العــــون والــضـمــــان اللازم- الـنــظــــام
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علـى ان سـلطـة الـدولــة التـي تتـسـع تحمل
في طيـاتهـا اسبـاب الاغراء عـلى الانـحراف
بهــا عن اهـدافهـا المخـصصـة والخـروج بهـا
عـن المجــــالات المحـــــددة لهــــا، وهـنــــا تـكـمـن
الخطـورة علـى حقـوق الافـراد وحـريــاتهم.
ولا ســبــيـل علــــــى دفع هـــــذه الخـــطـــــورة الا
بــايجــاد الــضمــانـــات التـي تحقق الــوقــايــة
والـعلاج. الــــوقــــايــــة الـتـي تـتـمــثل في مــنع
الــدولــة او بــالاحــرى الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة
فــيهــــا مـن اســــاءة اســتعـمــــال الــــسلــطــــات
المخـــــولــــــة لهـــــا وبــث الخــــشــيــــــة في نفـــــوس
القائمين عليهـامن مغبة الاساءة. والعلاج
الملائـم هــــو ذلك الـــذي يـتـمـثل في تـــزويـــد
الافـراد بـالـوسـائل الـتي تـكفل رد الاعتـداء
الـــــذي يقـع علـــــى حقـــــوقهـم وحـــــريـــــاتهـم
ومـــســـاءلــــة المعـتـــديـن عـن هـــذا الاعـتـــداء
جنــائيـاً ومــدنيـاً وتـأديـبيـاً. وكـانـت حمـايـة
حقــوق الافــراد ســابقــاً عن طــريق انقــاص
سلطات الدولـة- فانه لا يمكن الاخذ بهذا
الاسلــــوب في العــصــــر الحــــاضــــر والــــدولــــة
الحـــديـثـــة اذ يـــســتحـيـل بغـيـــرهــــا القـيـــام

بالخدمات الكبيرة المسؤولة عن ادائها.
ولا يكـون مـن سبـيل الــى حمـايــة الحقـوق
والحـريــات العـامــة والفـرديــة الا بتـشـديـد

الضمانات اللازمة لهذا الغرض.
ويــــزيــــد مـن اهـمـيــــة الحــــاجــــة الـــــى تلـك
الـــضــمـــــانــــــات ان واضعــي الـــــدســـــاتــيـــــر لا
يـستطيعـون الخوض في التفـصيلات وانما
يقفون عند الاسس والمـبادئ الرئيسة التي
تحكـم الموضوعات الـواردة في الدستور ومن
بــيــنهـــــا مـــــوضــــــوع الحقـــــوق والـــــواجــبـــــات
والحـــــريــــــات العـــــامـــــة، تــتــــــرك للــــسلـــطـــــة
الـتـــشـــــريعـيــــة عـن طـــــريق قــــانــــون تـــســنه
وللــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة عـن طـــريق لـــوائح
تصـدرها... الدكتور سعـد عصفور- النظام
الدسـتوري المـصري- مـصدر سـابق على ان
تـلــك الـقـــــــــوانـــين والـلـــــــــوائـح يـجـــب ان لا
تـتعـــارض مع الاســس والمـبـــادئ الـــرئـيــســـة

التي تحكم موضوعات الدستور. 
لقـد اخــذت بعض الـدول الحـديثـة في سن
دســــاتـيــــر جــــامـــــدة أي يحـتـــــاج تعــــديـلهــــا
اجــراءات اشـــد من الاجـــراءات التـي تعــدل
بهـا القوانين العـادية التي تـسنها الـسلطة
التشـريعيـة، اذ ان القانـون هو ادنـى مرتـبة
من الدستور، اما التفصيلات الاقل اهمية
فيترك امـرها للسلطة التنفيذية لتضعها

وتعدلها عن طريق اللوائح.
والمفــروض في أي نـظـــام للـحكـم- مــؤســس
علــــى الــــديمقــــراطـيــــة- ان يحـقق وســــائل
سـيــاسـيــة وقـضــائـيـــة يكــون مـن شــأنهــا ان
تكفل اعلاء الدستور وحماية احكامه ضد
أي اعـتــداء او تجــاوز مـن جــانـب الــسلـطــة
التشـريعية او الـتنفيذيـة- الا بعد الـرجوع

الى الشعب واخذ رايه باستفتاء شعبي.
علـــى ان الـتجـــارب الـــدسـتـــوريـــة اثـبـتـت ان
التـطبيـق العملـي ولاي نظـام حكـم، كثيـراً
مــــــا يخـــــرج عــمـــــا رســم الــيه في نـــصـــــوص
الدستور، وان السلطة التشريعية كثيراً ما
تخـضع للسلطة التنفيـذية التي تكون لها
الـيــــد الـعلـيــــا في تـــسـيـيــــر نــظــــام الحـكـم.
فـتـضحــى الــوســائل الـسـيــاسـيــة غـيــر ذات
جــدوى. كمـا تـضحـى الـوسـائل الـقضــائيـة

الافــــــادة مــن تجــــــارب الـــــشعــــــوب قــــــانــــــونــيــــــاً 
لا تـكـتـب الــــدســــاتـيـــــر  بمعــــزل عـن تجــــارب
الــــشعــــوب الاخــــرى في كـتــــابــــة دســــاتـيــــرهــــا.
والــــدسـتــــور، علـم، يـكــــون واحــــداً في المـفهــــوم
الانـســاني كـغيـره مـن العلــوم، فمـن النــاحيـة
الاكـــاديمـيـــة يـتـنـــاول علـم الـــدسـتـــور تعـــريف
الــــــدســتــــــور ومـــصــــــادره واهـــــــدافه ووظــــــائـفه
وطــريقــة تعــديلـه، وحتــى مـن حيـث المفهــوم
الـسيــاسي للــدستــور يكــون متـشـابهـاً، الا انه
يخــتلف مـن حـيـث الـتـطـبـيق اعـتـمـــاداً علــى
اخلاص الحـكام وايمانهم بالـديمقراطية من
عــــــدمه، وهـكـــــذا نجـــــد اقــتــبـــــاس او تـــــأثــيـــــر
الدساتيـر ببعضها خـاصة في مجال نـظريات
معـينــة مـثل الـفيـــدراليــة، نجــد العــديـــد من
الـــــــدول قـــــــد اعــتــمـــــــدت بـــــشـكـل ام بـــــــآخـــــــر
الفيدرالية التي جاء بها الدستور الامريكي،
ام اعتماد حقوق الانـسان التي جاء بها بيان
فـــــــرجــيــنــيـــــــا )1776( عــنـــــــد صـــــــوغ الاعـلان
الفـرنسـي لحقوق الانـسان والمـواطن )1789(،
وكـــان اهل الـــدسـتـــور والــسـيـــاسـيـــة واعـضـــاء
الجمـعيـــات التـــأسيــسيــة وهـم ينـظــرون الــى
الدسـاتيـر المختلفـة عليهـم ان يأخـذوا بنـظر
الاعتبار ما لا يمكن ملاءمته بلدانهم بسبب
خـصوصيـة معينـة، فمثلاً الـدول التي تـاثرت
الـــى حـــد كـبـيـــر بـــالـــدسـتـــور الامـــريكـي وهـي
ملـكيــة دستـوريــة لا يمكـن ان تتـبنـى الـنظـام
الرئـاسي انما اخـذت بالنظـام البرلمـاني الذي
يلائــم بقــــاء الملـكـيــــة في الحـكـم، وقــــد يـكــــون

المحامي- حميد طارش الساعدي
والديمقـراطي الذي سيكـون له انعكاس مهم
على العـملية السياسيـة ونجاحها في العراق،
وسـيـــشـكل ايــضــــاً حـمــــايــــة ذاتـيــــة لاحـتــــرام
الــــــدســتــــــور مــن حــيــث الالــتـــــــزام به او مـــنع
الخــروقــات الـتي تحــدث فـيه، وافــاد الافــارقــة
الجـنــوبـيـين ايـضــاً مـن قــانـــونهـم الانـتقــالـي
فضـمنـوا المــواد الجيـدة الـتي لـم تثـر الجـدل
في قـانـونـهم الجيـد واخـتصـروا بـذلك الـوقت
والجهـــد وهـــذا مــــا يمكـن حـــدوثه في كـتـــابـــة
الــدستـور العـراقـي فهنـاك العـديــد من المـواد
الرائعـة في القانـون الانتقـالي التـي لم تصل
الى مـستواها ارقـى الدساتـير العالميـة خاصة
تلك المـتعلقـة بحقـوق الانـســان او تلك الـتي
نـــــصـــت عـلـــــــــى الـفـــــصـل بـــين الـــــــسـلـــــطـــــــــات
والـفيـــدراليــة والـتعــدديـــة والتــداول الــسلـمي
للـسلـطــة وتقــاسم الـسلـطــات في العــراق بين
الحكـومـة الاتحـاديــة والحكـومــات الاقليـميـة
والمحـــافـظـــات والـبلـــديـــات والادارات المحلـيـــة،
وخضوع القـوات المسلحـة العراقـية للسـيطرة
المـدنيـة، والاسلام دين الـدولة الـرسمي ويـعد
مــصـــــدراً للـتـــشــــريـع ولا يجــــوز سـن قــــانــــون
يـتعـــارض مع ثــوابـت الاسلام المجـمع علـيهــا
ولا مع مــبـــــادئ الــــــديمقـــــراطــيــــــة والحقـــــوق
الــواردة في الـــدستــور ويـحتــرم هــذا الـــدستــور
الهـويـة الاسلاميـة لغـالبيـة الـشعب العـراقي،
ويــضـمـن كــــامـل الحقــــوق الــــديـنـيــــة لجــمع
الافـراد في حرية العقيـدة والممارسة الـدينية.

والقــوميـة فهـل وصلت مـؤسـســات مجتـمعنـا
المـــدني الــى هــذا الــدور المـطلــوب مـنهــا، هــذا
تــســـاؤل مهـم مـطـــروح علـــى قـــادة ونــشـطـــاء
المجـتــمع المــــدنـي لـــــوضع الالـيــــات الـكفــيلــــة
بــــالــــوصــــول الــــى هــــذا المـــسـتــــوى مــن العــمل
الــوطني الـذي ربمـا يحتـاج اليه العـراق الان
اكــثـــــر مــن أي وقــت اخـــــر، وكـــــان ايـــضـــــاً مــن
عـوامل نجاح كتـابة الدسـتور لجنوب افـريقيا
هــو تـطـمين رؤســاء العـشــائــر والاقـليــات بــان
صوتهـم سوف يـسمع وان حقـوقهم ستـضمن
في الدستـور، وهذا ما مطـلوب الان من لجنة
الـ )55( في الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة بـــالاتـصـــال
بممثلي مكونات الشعب العراقي وسواء على
المــستــوى القــومي ام الــديـني ام الـطــائـفي ام
العــشــائـــري ام المهـنـي ام فـئــات خــاصــة مـثل
المــــرأة والـــشـبـــــاب والعـمـــــال علــــى المـــسـتــــوى
الــسـيــاسـي مع ممـثلـي الاحــزاب الــسـيــاسـيــة
وممـثلـي مـــؤســســـات المجـتـمع المـــدنـي، وفـتح
مــــوقع انـتـــرنـت لـتـلقـي الاقـتـــراحـــات والاراء
والـطلبـات مـن عمـوم النـاس واصـدار جـريـدة
يــــومـيــــة وعــــرض نــــدوات يــــومـيــــة مــن خلال
الـتلفــزيــون والمــذيــاع لـشــرح وتــوضـيح كل مــا
يـتـعلق بــالــدسـتــور مع نـشــر دســاتـيــر الــدول
المخـتلفــة، وليـس هــذا صعبـاً في اطــار مهمـة
كتـابـة دستـور لـعشــرات السـنين القـادمـة، وفي
الــوقـت نفــسه فــان هـــذا الجهــد سـيــسهـم في
ايجـاد حالة من الوعي الـدستوري والقانوني

واعــادته الــى الجمـعيــة التــأسيــسيـة لادخـال
بـعض التعـديلات عليـه واعادته الـى المحكـمة
الـتـي صــادقـت علـيه في تــشــريـن الـثــانـي وفي
كانـون الامل من السـنة المـذكورة )1996( وقع
علـيه الـــرئـيــس مـــانــــديلا لـيــصـبح دسـتـــوراً.
ويـبــــدو واضحــــاً كـتــــابــــة الــــدسـتــــور لجـنــــوب
افــــريقـيــــا تم علــــى مــــراحل مـــســتفـيــــداً مـن
مشـاركـة المــواطنين والحــوار معهم علـى كيف
يمـكــن ان يـكـــــون الـــــدســتــــــور، وبهـــــذا تجـــــاوز
الاسـتفـتـــاء الــشعـبـي علـيه، وكـــان للـتـثقـيف
الــذي قــامـت به الجـمعـيــة الـتــأسـيــسـيــة دور
كـبيـر في اتـسـاع عـمليـة المـشـاركـة والحـوار من
خلال ايــصـــــال فـكـــــرة واحـــــدة للــنـــــاس، بـــــان
الــدستــور اهم وثـيقــة في حيــاتهـم وهي الـتي
تــرسم مــستـقبلـهم وتحفـظ حقــوقهم، كــانت
كــــافـيــــة لإثــــارة الحـمــــاســــة عـنــــد المــــواطـنـين
للمـشـاركـة في ابـداء الـراي وفي الـوصـول الـى
الثقـة بــان اراءهم ستـؤخـذ بجـديـة، كمـا كـان
لـدور مـؤسـسـات المجـتمع اثـر مـهم وفعـال في
ان يـطرح ويـتبنـى الافكـار القـائمـة علـى عدم
الـتمـييـز والهـادفـة الـى المـســاواة بين الجـميع
وهــذا الــدور شكـل عمـليــة تــوازن وتــوافـق بين
الاراء والمصالح المتنـاقضة لاحزاب واتجاهات
ومكونات المجتـمع في جنوب افريقـا، وهذا ما
يحـتــــاجه العـــراق الان في كـتـــابـته الـــدسـتـــور
حـيث مـؤسـسـات المجـتمع المــدني تكـون دائمـاً
فــــوق الانقــســـامـــات الــسـيـــاسـيـــة والـــديـنـيـــة

ثم جاءت تجربة جنوب افريقيا وهي الاقرب
زمانـياً وجغـرافيـاً وبيئـياً لـلعراق، فهـي جاءت
في اعقـــاب حكـم اسـتـبــدادي ومــرت بمـــرحلــة
انتقــاليـة وفي عــام 1994 تم انتخـاب جـمعيـة
تــأسيـسيــة لكتـابـة الــدستـور، وتجـربــة جنـوب
افـــريقـيـــا تعــد الـتجــربـــة الكـبــرى في عـملـيــة
كتـابة الـدستـور من قبـل المواطـنين حيـث قام
ممثلــوهم في الجـمعيــة التــأسيـسيـة بعـمليـة
تثقـيف واسعـة علـى الــدستـور ودعـوا الافـراد
لابــــــداء وجهـــــات نـــظـــــرهــم وذلـك مــن خلال
حـــملــــــة اعلامــيــــــة كــبــيــــــرة عــبــــــر محـــطــــــات
الـتـلفــــزيــــون والاذاعــــة والــصـحف ولــــوحــــات
الاعلانــــــات كــمــــــا تم اصــــــدار صحـــيفــــــة عــن
الجمعيـة كانـت توزع يـوميـاً بعدد )160.000(
نسخة، كما اقيم مـوقع على الانترنت خاص
بذلك وتلقت الجمعية التأسيسية بين اعوام
)1994- 1996( ملـيــونـي اقـتـــراح او طلـب مـن
قــبل الافــــراد ومــــؤســـســــات المجـتــمع المــــدنـي،
وقــامـت لجــان صــوغ الــدسـتــور في الجـمعـيــة
التــأسيــسيــة بـكتــابــة الــدستــور علــى مــراحل
تمثلت المرحلة الاولى، بكتابة المعالم المحددة
للـدستـور وقـامت بـنشـرهــا في تشــرين الثـاني
1995، كمـا انجزت في الـسنة اللاحقـة مسودة
غير نهـائية ثم اعلنت النـص النهائي في ايار
1996 وقــــدمــته الــــى المحـكـمــــة الــــدسـتــــوريــــة
لغــــــرض المـــــــراجعــــــة واســتــمــــــرت المـــــــراجعــــــة
الـقضــائيـة لغـايـة ايلــول من الـسنـة المـذكـورة

للـــــدول تـــــراث ديمقـــــراطــي دســتـــــوري تـكـــــون
الاسـتفـــادة منـه اكبــر بــالمقــارنــة مع دســـاتيــر
الـــدول الاجـنـبـيـــة وهـــذا مـــا حــصل بــــالفـعل
لالمــانـيــا في سـنــة 1949 عـنــد اعلان قــانــونهــا
الاسـاس ويكون الامـر اصعب في حـالة انـهيار
الحكومـات الاستبـدادية بـعد وقت طـويل من
الاسـتـبــداد كـمــا حــدث في الــسـبعـيـنـيــات مـن
القــــــرن المــــــاضــي في الــيــــــونــــــان والــبـــــــرتغــــــال
واسـبــانـيــا، وجــاءت سـنــة 1989 الـتـي شهــدت
سقـــــوط جـــــدار بـــــرلـــين وانهــيـــــار الانـــظــمـــــة
الشـيوعية في بلـدان اوروبا الشرقـية، وتنوعت
التجـربـة الـدستـوريـة لهـذه الـدول، فـالـبعض
مـــنهـــــا كـــــانــت لــــــديهـــــا تجـــــربـــــة دســتـــــوريـــــة
ديمقراطية حديثة العهد، كما هو الحال، في
تــشـيكـــوسلــوفــاكـيــا بـين الحــربـين العــالمـيـتـين
وايــضـــــاً قـــــامــت هـــــذه الـــــدول بـــــالافـــــادة مــن
المــواثيق الــدوليــة في كتـابـة دســاتيـرهـا حـيث
اعـتـمـــدت الاعلان العـــالمـي لحقـــوق الانــســـان
والعهــد الــدولـي الخــاص بــالحقــوق المــدنـيــة
والـــسـيــــاسـيــــة والـعهــــد الخــــاص بـــــالحقــــوق
الاجـتـمــاعـيــة والاقـتـصــاديــة والـثقــافـيــة مـن
خلال تــضـمـين دســـــاتـيـــــرهـــــا تلـك الحقـــــوق
وكـتـبـت في دســـاتـيـــرهـــا ان القـــانـــون الـــدولـي
والاتفـاقـات الــدوليــة ستكــون بمثـابـة قــوانين

محلية داخل بلدانهم.
تجربة جنوب افريقيا

دراسة دستورية

سلطات الدولة واثرها  في  الحقوق

فـــالقـضـــاء المــســتقل يــسـتـطــيع ان يحـمـي
الحـريــات العـامـة الـشخـصيــة ويحـول دون
القيـود التعـسفيـة الـتي تفـرض عليهـا من
الـسـلطـة. علـى ان الفـاعل في الامـر الاخـذ
بمبــدأ تــدرج القــواعــد القــانـــونيــة ووجــوب
خضـوع القـاعـدة الادنـى للقـاعـدة الاسمـى
وهي القـواعد الـدستوريـة التي تكـون اعلى
مــرتبــة من القـواعــد التـشــريعيـة العـاديـة،
وهذه اعلـى من القواعـد القانـونية العـامة
)المـــراسـيـم الـتـنـظـيـمـيـــة( الـتـي تـصـــدرهـــا
الـــسلـطـــة الـتـنفـيـــذيـــة، ونــسـتـمـــر في هـــذا
الـتـــدرج حـتـــى نــصل الــــى القــــرار الفـــردي

الصادر عن سلطة ادارية دنيا.
علـــى ان ضـمـــانـــة الــــراي العـــام هـي اقـــوى
سلاحــــاً ضــــد الحــــركــــات العـنــيفــــة، فهــــذه
الاسـاليـب والحركـات تظـهر في الـدول التي
لا يجـد الـراي العــام فيهــا منفــذاً للتعـبيـر
عن نفـسه التـي تنعـزل فيهـا الحكـومـة عن
الــشعـب فـيـصـيـــر بـيـنهـمـــا حـــاجـــز يقـضـي
الـعــنـف لازالــتـه او بـــــــاتـخـــــــاذ الاســـــــالــيــب
الـديمقـراطيـةكـالتظـاهـرات والاعتصـامـات
والاضـرابــات التي تـضطـر الحـاكم المـستبـد
امــا بـتحقـيق مــا يــريــده الـــراي العــام مـن
حقوق، او تـركه للسلطـة واجراء انتخـابات
ديمقــــراطـيــــة يـنــتخـب فــيهــــا المحـكــــومــــون
حكــامهـم بنـزاهـة. ان الــدول التـي يتــسنـى
فـــيـهــــــــا لـلافــــــــراد ان يـعـــبــــــــروا عـــن ارائـهـــم
ورغبــاتهـم وان يجــدوا مـن سلـطــات الحـكم
تقـديـراً لهـا ومنــاقشـة واستجـابـة فـانهـا لا
تقـــوم فـيهـــا الـــدواعـي الـــى الالـتجـــاء الـــى
العنف والطفرة. ويلزم في أي نظام للحكم
ينشـد الاستقرار وتجنب الهفوات ان يعمل
علـــــــى ازدهـــــــار الحـــــــريـــــــات الـــــســيـــــــاســيـــــــة
والاجتمـاعيـة والاقتـصاديـة والثـقافـية. ان
ابـــرز مـــا يمـيـــز دولـــة عـن اخـــرى مـن حـيـث
الارتقـاء الـدستـوري هـو مــدى نضج الـراي
العــام فيهـا وفعـالـيته، فـالـدولـة ذات الـراي
العام  القـوي المستنـير يحس فيـها المواطن
والاجـنـبـي ايــضــــاً بـــــانه ضــــامــن لحقـــــوقه
وحريـاته مهما كـانت قوة الـسلطة فـانها لا
تــستــطيـع ان تنــزل به ظـلمــاً او عـسفــاً ، اذ
ســـرعـــان مـــا يهـــرع الـيه الـــراي العـــام يقف
بجـانبه وينـدد بالـسلطـة المعتـدية ويلـزمها
حـدودهــا ويصـمم علــى مجـازاة المـســؤولين

عن هذا الاعتداء.
ونـظــرة الــى تــارخ نـظـم الحكـم في الــشــرق
الاوسط كفيلـة ان تظهر ان الراي العام لم
يـتكــون بـصــورته المـطلــوبــة بـسـبـب عــوامل
كـثيـرة فــرضت علـى شعـبنـا الفقـر والجهل
والمــرض في مقــدمـتهــا الانــظمــة الفـــاشيــة
الارهــــابـيـــــة ومخـلفــــات الاســتعـمــــار الـتـي
ســايـــرته بــاســالـيـب الـبـطــش والاسـتـبــداد.
فـالشعـب المحروم مـن استقلاله وحـريته لا
يمكـن ان يبــدا بــاصلاح شــؤونه الا بعــد ان
يــتـخلـــص مــن الاســـتعــمــــــار والاســتــبــــــداد
والايهـــــام ولــيــــســتـــــرد حـــــريــتـه وحقــــــوقه.
والمطلع على الـدساتيـر المختلفة يـجد انها
مـرت بمـرحلـتين: الاولـى وقفـت فيهـا علـى
الحقـوق والحـريـات الـسيـاسيـة والاسـاسيـة
والثـــانيــة اضـــافت الـيهــا حقــوقــاً وحــريــات
اقـتـصـــاديـــة واجـتـمـــاعـيـــة فـــاتـــسع مجـــال
الحقـوق والحـريـات والـضمـانـات الاسـاسيـة

لعيش وحياة الانسان ومستقبله. 

حقـوقه ومهمـات حيـاتـه وان من الضـروري
الاهـتمــام بــالمـســائل العــامــة وان يتــابع مــا
يجــري في شــؤون الحـكم. فـليــس يكـفي ان
يكـون الفـرد قـادراً مـاليـاً ومـتعلمـاً بل يلـزم
ايـضــاً ان يحـس بــالـــرغبــة في المـشــاركــة في
تلك المسـائل، وهي رغبـة تحتاج في اذكـائها
الــــى قـيــــام احــــداث مـثـيــــرة ومـنــــاقـــشــــات
سياسية واسعـة. ولا يمكن ان يتكون الراي
العــام او يبـاشـر في دولـة مـا الا اذا تـوفـرت
فيه للافراد حـرياتهم الاسـاسية مـن حرية
شخــصـيـــة وحـــريـــة الــــراي العـــام وحـــريـــة
الاجتمـاعات وتكوين الجمعـيات والنقابات
وحـريـة الـصحـافـة وسـائـر وسـائل الاعلام.
ان الــــصلــــــة بــين ضــمــــــانــــــة الـــــــراي العــــــام
والحـريـات الاسـاسيـة وثيقـة للغـايـة، فهـذه
الحـريــات هي الـتي تـسـمح بنـشـوء وتـطـور
الــراي العــام كـمــا ان نـشــوء وتـطــور الــراي
العـــــام يــضـمـن لــتلـك الحـــــريـــــات الــبقـــــاء
والازدهـــــار. ان الحـكـــــومـــــات الــتــي تـــــريـــــد
الانحــراف عن الــديمقــراطيــة والــسيـطــرة
على الافـراد تشعـر بقلق بـالغ من السـماح
بتكوين راي عام وتبذل جهدها في محاربة
الاسبـاب التـي تسـاعـد علـى تكـوينه. ولقـد
عــــــرف عـــن بعـــض الحـكـــــــام انهــم كــــــانــــــوا
يـحاربـون العـلم والتقـدم والديمـقراطـية -
ويــشــيعـــون الخـــرافــــات وبقـــاء الجـهل ولـم
يجـدوا غضاضة في ان يـصرحوا ان الشعب

الجاهل اسلس قياداً في يد حاكمه.
وتجارب الـشعوب تثبت ان اسـتبداد الحكام
يــؤدي الــى المــزيـــد من الاسـتبـــداد، كمــا ان
حــصـــــول الــــشعــب علــــــى بعــض حـــــريــــــاته
وحقوقه يـؤدي الى مـطالبـته بالمـزيد مـنها
والحـصول علـيها والحق ان الـتاريخ يـشهد
بـــان الـــسلــطـــة مـثـــار تـنـــازع مــسـتـمـــر بـين
الحــــــاكــمــين والمحـكــــــومــين وان اســتــئــثــــــار
الحاكمين بالسلطة يفضي دائماً الى اسوا
الــعـــــــــــــــواقــــــب، ولا ســــــبــــــيــل الا ان يـــــــــصــل
المحكـومون الـى كامل حـقوقهـم وحريـاتهم
والاصـــرار علــى المـطــالـبـــة بهــا والحـصــول
علـيهـــا. ولعل مـن الاهـمـيــة ان تــشـيــر الــى
القيـود الـتي يـفضـي اليهـا تـنظـيم الحـكم

وتقييد الحكام واهمها :
1- انـتخـــاب الحكـــام مـن قـبـل المحكـــومـين،
فكلـما كـان الانتـخاب صـادقاً وحـراً ونزيـهاً
اضـطــــر الحكـــام الـــى تقـــديم حــســـاب عـن
اعمــالـهم الـــى النــاخـبين لــوقــوعهـم تحت
طـــائلـــة الابعـــاد عـن مـــراكـــز الحكـم وعـــدم

تجديد انتخابهم.
2- تقـسيم الـوظــائف بين الحكـام ونظـريـة
الفـــصل بـين الــــسلــطـــــات والـتـي هـــــدفهـــــا
الاســــــاس تقــيــيـــــد الــــسلـــطـــــة عــن طــــــريق
تـقسـيمهـا. فـالـسلطـة تـوقف الـسلطـة كمـا
يقـول مونـسكيـو. واذا كان الـبرلمـان مرجـعاً
لـــشـكــــاوى المــــواطـنــين واصحــــاب المــصــــالح
والمعارضة يمكن القول على الصعيد العام
ان الحــريــات العــامــة والحقــوق الاســاسيــة
للمـواطنين تكون في حمـى سلطة المـطالبة
والـتقـــديم الـتـي يمـتلـكهـــا الـبـــرلمـــان وهـنـــا

يتحقق الارتباط بين البرلمان والحريات.
3- وتلعب الـوظيفة القـضائيـة ضمن اطار
الفصـل بين السلطات دوراً مهـماً في تقييد
الحكـــام، فـــوجـــود محـــاكـم مــســتقلــــة فعلاً
يـكــــون وســيلــــة فعــــالــــة لــتقـيـيــــد الحـكــــام.

ـ

اقـل فعـــالـيـــة سـيـمـــا اذا لــم يكـن القــضـــاء
يــتــمـــتع فـعلــيــــــاً بــــــالاســتـقلال الــــــواجــب،
وعندئذ فـالنص في الدستـور على الحقوق
والحـــــــريـــــــات لا يـكـفــي بـــــــذاتـه لــــضــمـــــــان
ممـارستهـا علـى النـحو الـصحيح. اذ تـكون
القــــوانـين الــصــــادرة قــــد تجــــاوزت نــطــــاق
تنـظيمهـا والــى تقييـدهـا بقيـود تصل الـى
حـد مـصــادرتهــا كتقـييـد حـريـة الاجـتمـاع
مـــثلاً الــــــذي يـــــشــكل اســــــاســـــــاً في حقــــــوق
الانــســـان وكحــريــة الاجـتـمــاعـــات العــامــة
والـتظـاهــرات وتكــوين الاحـزاب- وبـالــرغم
مـن وجـــود الـنــص الــصــــريح بـــذلـك علـــى
كفـــالـــة هـــذه الحقـــوق، فـــان بعـض الـــدول
التي لا تـتقيـد بـالمبـادئ الـديمقـراطيـة قـد
تـتجــاوز علــى هــذه الحقــوق بــرغـم الـنـص
علـى عـدم تجـاوزهــا او معــارضتهــا في متن
الـــدستــور الـــوطنـي، واوجبـت الالتــزام بهــا
نـصـــوص المـــواثـيق والالـتـــزامـــات الـــدولـيـــة
والحقــوق الــدولـيــة الــواردة نـصـــوصهــا في

قانون حقوق الانسان واللائحة الدولية.

اقوى الضمانات لدفع الخطورة
عن حقوق الافراد وحرياتهم

واياً ما كان الامر بالنسبة للضمانات التي
تقـررهـا نـظم الحـكم او الـشعــوب لحمـايـة
الحقــوق والحــريــات فــان من المــؤكــد الــذي
جربـته الشعوب -منـظمات المرأة- بـالنسبة
لحقـــــوقهــــا ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي
والــنـقـــــــابـــــــات والـفــئـــــــات الــتــي تــتـعـــــــرض
للاضطهاد، هـو ضمانة الراي العام وكسبه
لصالح هذه الحقوق والحـريات، انها اقوى
ضمانة فكلمـا قوي الراي العام في دولة ما
حــرصت الـسلـطـات الحــاكمــة علــى التـزام
احكــام الــدسـتـــور والقــانــون واشـتــد الــدور
الـوقـائي في مجـال الـضمـانـات. ان ضمـانـة
الـــراي العـــام تجعل الــسلـطــة الـتـنفـيــذيــة
الـتـي تــــريــــد الــتعــــرض لحقــــوق الانـــســــان
كحقوق المراة مثلاً او الحقوق الاجتماعية
والاقـتصـاديـة او الـسيـاسيـة، الـى الحـذر في
اسـتعـمـــال سلـطـــاتهـــا. وهـنـــا فكـــان الـــراي
العام قد حمى الافراد والفئات التي يمكن
ان يصـيبهـم أي اعتـداء مـن تلك الـسـلطـة
الـتي تـنحــرف عن الــديمقــراطيــة وضمـان
حقـوق الانسـان وحـريـاته وكـذلك المجـتمع
وفئاته، وان تمادت تلـك السلطة وسارت في
غيها المناقـض لحركة التطـور والعصر فان
سـبيل وقفهـا او ازالتهـا او التعـويـض عنهـا
هــــــو مهــمـــــة عـــــامـــــة الــــــراي العـــــام الـــــذي
سـيــسـتجـيـب ان مــسـت الـــسلـطـــة حقـــوقه

وحرياته.
علـى ان ضمـانة الـراي العام لـم تتشـيد الا
في دول حــظـيــت شعــــوبهــــا بفــــرص وافـيــــة
للارتقـاء بـأفـرادهـا اقـتصـاديـاً واجـتمـاعيـاً
وثقافـياً ، كمـا حظيـت بتجارب عـديدة من
الكـفاح الـدستـوري. فالـراي العـام لا يمكن
تكـــونه في دول يعــانـي افــرادهــا مـن الفقــر
والجـهـل او لــــنـقـل انـه ضـعــــيـف فــــيـهــــــــــــا،
فـــــالـفقـيـــــر مـنـــشـغل بـلقـمـــــة العـيـــش ولا
يــــســتـــطــيـع ان يجـــــد الـــــوقـــت للاهــتــمـــــام
بـالمسائل العامـة الا اذا راعت فيه منظمات
المجـتــمع المــــدنـي والاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة
ضـرورة واهـميـة انـدمـاجـه في مهمــات بنـاء
المجتمع وتطـوره، وواجب الدولـة في ضمان

المحامي- هاتف الاعرجي

لا يمكن ان نتـصور الاهميـة الحقيقية للـدستور
والقـــانـــون الا في الـنـظـــام الـــديمقـــراطـي، فهـــذا
النظام فقـط يحتاج الدستور والقـانون لتنظيم
الحيـاة الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة والاقـتصـاديـة
وعلـى خلافه يكـون الـنظــام الاستبـدادي يحتـاج
الـــدستــور والقــانــون لـتكــريـس الاسـتبــداد وقـتل
النــاس وســرقــة الثــروات فــالنـظــام الاسـتبــدادي
مــثلاً، يـــضع الــــدسـتــــور لــضـمــــان اسـتـمــــراره في
الحـكم ويـضع قــانــون الـضــرائب لجـمع الامــوال
لصـرفهـا علـى ملـذات الحـاكم المـستبـد وحـروبه،
ويـضع قـانــون العقـوبـات لـقتـل النـاس الابـريـاء
بحجة العمـالة والتجسس وحتى القوانين التي
تبــدو فيهـا فـائـدة لـلمجـتمـع مثل قــوانين المـرور
والقـــانـــون الــــذي يعـــاقـب علـــى جـــريمــــة القـتل
والـسرقـة وغيـرها مـن الجرائـم او القوانـين التي
تـنظم حـالات اجتمـاعيـة او اقتـصاديـة مهـمة في
حـيـــاة المجـتـمع فـــان الحـــاكـم المــسـتـبـــد يــضعهـــا
لخوفه من الفوضى التي تهدد نظام حكمه فهو
يـــضـع القـــــوانــين الــتــي تـــضــبـــط الحــيــــــاة داخل
المجتمـع لضمـان استمـراره في الاستبـداد ولـيس
لـضمـان مـصلحـة المجـتمع وان كـانـت تبــدو تلك
المصلحة ظاهرة، لكنها سـرعان ما تفقد قيمتها
ازاء الاضــــطهـــــاد وقـــتل الابـــــريـــــاء وكــم الأفـــــواه
ومصـادرة حقـوق الانسـان. والـدستـور والقـانـون،
ومـــا تمـت الاشـــارة، يـنــظـم الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتـمــــاعـيــــة والاقـتــصــــاديــــة داخل المجـتــمع
وينظم العلاقات وعلى السواء بين الافراد داخل
المجتـمع او مع الحكـومـة او كمـا بين الـدول وهـو
يمــتـــــــد الـــــــى ادق الــتـفـــــــاصــيـل داخـل المجــتــمـع
لـتـنــظـيـمهـــا، وبـــالـتـــالــي لا يمكـن لاي مجـتـمع
الاسـتغـنـــاء عـن القـــانـــون، ومـنـــذ بـــدايـــات فجـــر
التـاريخ اهتم الانسـان بتنظيـم حياته من خلال
القــانــون وحتــى الاديــان الــسمــاويــة والــوضـعيــة
كــانـت بمثــابــة قــوانـين واجبـــة التـطـبيـق، وحتــى
الـتجـمعــات البـشــريــة، وضـعت لـنفـسهــا قــوانين
تحكــم علاقــــاتهـــا، وكـمـــا هـــو الحــــال في العـــرف
العــشــائــري. وتــظل الحــاجــة قــائـمـــة للقــوانـين
بــــاتـــســــاع الحــضــــارة واكـتـــشــــافـــــاتهـــــا الهـــــائلــــة
فــــــاســـتخـــــــدام الفـــضـــــــاء له قــــــوانــين تــنـــظـــمه،
واستخدام شبكـات الانترنت لها قـوانين تنظمها
والـهجـــــرة الـــــى الـــــدول المخـتـلفـــــة لهـــــا قـــــوانـين
تـنـظـمهـــا والاسـتفـــادة مـن المحـيـطـــات والـبحـــار
سـواء مـا يتـعلق بثـرواتهـا او النـقل فيهــا فهنـاك
القـوانين المختلفـة التـي تنظـمها والـى غيـره من

مختلف المجالات.
اللجوء الى الدستور

وتزايد دور القانون او بـعبارة ادق، تزايدت اهمية
اللجوء للقانـون لتنظيم المجال السياسي داخل
المجـتــمع الــــذي طــــالمــــا كــــان الـــسـبـب في مــــآسـي
الشعوب واضطهادهـا واشعال الحروب والتسبب
في ويلاتهـا وبــدا ذلك واضحــاً في عصـر الـتنـويـر
ثـم تلاه الـتجــسيــد العـملـي من خـلال الثـورتـيم
الامـريكيـة والفـرنـسيـة ودستـوريهمـا الــذي نظم
السلطة السياسية وحدد صلاحياتها واخضعها
للقــانــون، وشــرع مـبـــدأ الفــصل بـين الــسلـطــات
ومبــدأ الـشـعب مـصــدر الــسلـطـــات وكفل حقــوق
الانسـان، وهكذا استمـر التطور بـاتجاه الاعتماد

علــــى القـــانـــون كـــوســيلـــة
فعــالــة لــوقف الاضـطهــاد
والانحــــــراف، وكــــــوســـيلــــــة
قــــويــــة لإخــضــــاع الحـكــــام
للقـانون ومـنع التصـرفات
اللامــشـــروعــــة بل وحـتـــى
التـصـرفــات غيــر الكفـوءة
والقرارات الخـاطئة والتي
يـكــــــون الــنـــــــاس ضحــيــــــة
آثــــارهــــا، وذلـك مــن خلال
الـــــــدســتـــــــور الـــــــذي يـعـــــــد
بمـثــابـــة القــانـــون الاعلــى
داخـل الـــــــــــدولـــــــــــة ويمــــنـع
مخـــالفـــة ايـــة قـــانـــون. بل
الـدستـور هـو الـذي ينـظم
عمـليـة تـشــريع القــوانين،
وتصـدر القــوانين اسـتنـاداً
الــيه، والــــدسـتــــور يـنــظـم
عــمـلــيـــــــة الــتـــــــوازن داخـل
الــــــدولــــــة مــــــا بـــين الفــــــرد
والمجـتـمع ومـــا بـين الفـــرد
والمجـــــتـــــمــع مـــــن جــهـــــــــــــة
والحكومة من جهة اخرى
وما بين السلطات الثلاث.

ـ

اللجوء الى الدستور
لــتــنـــظــيــم الحــيـــــــاة في المجــتـــمع
والتـوازن هنـا هـو الـذي مـثل اهميـة الـدستـور في
الدول الديمقـراطية حيث النظـام الديمقراطي
يكفل هـذا التـوازن ويحتـاج الـدستـور لتـنظـيمه
وحمـايـته علــى خلاف الانـظمـة المـسـتبـدة الـتي
يـنعــدم فـيهــا الـتــوازن تمــامـــاً وتكــون عـبــارة عـن

حاكم مطلق ورعية مغلوبة.
ضمانات الدستور

الـدستور في النظـام الديمقراطي يمـثل انعكاساً
لــطـبـيعـــة المجـتـمع واهـمـيـــة قـــواه الــسـيـــاسـيـــة
والمــدنيـة ومــدى تمتع الانـســان بحقـوقه، لـذلك
يلجـــأ المجتـمع الــى تـشــريع الـــدستـــور لتـثبـيت
الحقوق والـصلاحيات والعلاقـات بشكل قـانوني
ملـزم ليتسنى له الـرجوع اليه عند الاختلاف او
حـدوث خـروقـات مـا، ولان الـنظـام الـديمقـراطي
يقـوم علـى التعـدديـة فـالـدستـور يلـزم الحكـومـة
بــاحتــرامهـا ويـضـمن لهـا المـشـاركـة في الـسلـطـة
الــسيــاسيـة ســواء عن طــريق الفـوز بــأغلـبيـة في
الانتخـابـات وتـشكـيل الحكـومـة ام قـوة بـرلمــانيـة
معـارضـة في حـالـة عـدم الفـوز بـالاغلـبيـة او قـوة
ســيـــــاســيــــــة داخل المجــتــمـع تملــك حق الـــنقـــــد
والاعـتراض والـطعن عـلى بـأعمـال الحكـومة في
حـالـة عـدم الفـوز، وفي الـوقت نفـسه، فـالـدستـور
يضـمن حق مـؤسـسـات المجـتمع المــدني والاعلام
بمـمــارســة الــرقــابــة والـنقــد والاعـتـــراض علــى
اعـمــــال الحكـــومـــة، وكــــذلك يـضـمـن الـــدسـتـــور
حقــــوق الانـــســــان الاجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والاقـتصـاديــة والثقــافيـة والـتي تجعـل منه قـوة
حقــيقـيـــــة داخل المجـتـمـع، علــــى الحـكــــومــــة ان
تحــــــســـب حــــــســـــــابـهـــــــا، فـــــــالـفـــــــرد في المجـــتـــمـع
الــديمقــراطي وبمــوجب الــدستـور يــستـطـيع ان
يعبر عـن رأيه بحرية تـامة وان ينتمـي الى حزب
سياسي او مـنظمة من مؤسسات المجتمع المدني
وله ان ينقـد اعمـال الحكـومــة من خلال اجهـزة
الاعلام، كمـا يسـتطيع ان يقـاضي الحكـومة عن
أي ضـــرر يـلحـق به مـن جـــراء اعـمــــالهـــا وســـواء
كــــانـت عـمــــداً ام اهـمــــالاً. وتـبـــــدو الان واضحــــة
اهـمـيـــة الـــدسـتــــور لكـن الـنـظـــام الـــديمقـــراطـي
ودسـتـــوره، ولكـي يـحقق الـنجـــاح يحـتــاج لــوعـي
الانــســـان بحقـــوقه ووعـي الاحــزاب الــسـيــاسـيــة
بأهمية الـدستور لتنظيم عملية تداول السلطة
سلـميـاً، والمجـتمع، ولـكي يقـطف ثمـار الـدستـور
علـيه ان يـصل الــى مــستــوى عــدم الـتمـييـــز بين
ابنــائه فـطــالمــا كل فــرد مـنهـم لا يقـبل بمـصــادرة
انــتــمـــــائـه العـــــرقــي  او الـــــديــنــي او القـــــومــي او
السياسي او يعامل معاملة تميز به بسبب ذلك،
علــيه ان يــنـــــاضل مــن اجل احــتـــــرام الانــتــمـــــاء
القـــــومــي والـــــديــنــي والــــســيـــــاســي والـــطــــــائفــي
للاخـــريـن، وعلـــى الجـمـيع ان يـنـــاضلـــوا بــشـــدة
وخــاصــة مـن خلال الــوعـي والتـثقـيف مـن اجل
الغـاء جـميع انـواع التـمييـز واعتبـار الانتمـاءات
المــذكــورة هـي حق مـن حقــوق الانـســان الــواجبــة
الاحــتــــــرام، وتــــظل المــــســــــألــــــة المهــمــــــة لـــنجــــــاح
الـــديمقـــراطـيـــة واسـتـمـــرار دسـتـــورهـــا تكـمـن في
تحقيق الـرفــاه الاجتمـاعي والاقـتصــادي، حيث
لا يمكن تصور تمـسك الافراد بالديمقراطية في
مجـتـمـع يعـــانـي مـن الجـــوع والخـــوف والمـــرض،

وهذه المسألة مهمة الجميع وبدون استثناء. 
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